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ملخص 

تُجري هذه الدراسة مقارنة لتقييم وضع المجتمع المدني في مصر ولبنان وتركياء 
بالاعتماد على نتائج دراسة شملت المؤسسات والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني. في 
لعقود القليلة الماضية أصبح المجتمع Gal‏ لاعباً أساسياً في مناقشة التحرر السيامي. وفي 
لوقت ذاته» هناك فجوة متنامية بين الجهود الدولية لترويج/ نشر الديمقراطية من خلال 
الاستثغار في منظيات المجتمع المدني» وبين الكتابات النقدية الكثيرة عن العلاقة بين 
لاثنتين (الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني). وهذه الورقة eei‏ بثلاث مقولات في 
هذه النقاشات» من خلال مقارنة التجارب الفعلية لمؤسسات المجتمع المدني: المقولة 
لأولى» هي أن الحدود بين الدولة وا مجتمع Gall‏ غير واضحة؛ وهذا jen‏ من الصعب 
أن نتوقع من cire‏ المجتمع المدني أن تصبح بمفردها حافزا لتغيير نظام الحكم. والمقولة 
الثانية» هي أن الآمال في توليد قيم مدنية من خلال منظرات المجتمع المدني لا تعكس 
التجارب الواقعية للأطراف المعنية في هذه المنطقة. أما المقولة الثالثة» فهي أنه يجب التفكير 
في مصادر أخرى للحراك «ell‏ كأطراف مشاركة قادرة على المساهمة في إحداث تغييرات 


سياسية واجتماعية مفيدة. 


الذى أجرته منظمة CCIVICUS‏ حيث يذكرنا البحث بالنداء الذي أطلقه توماس 


مقدمة 3 " ; : : 1 
0 كاروثرز Thomas Carothers‏ للذهاب إلى ما هو أبعد من الكتابة عن «مسلسل قصص 
Cosi à‏ ف تفسم A‏ بين منظات المجعمم Gall‏ ونشر الديمقراطية.* ولأجل هذ 
; معينيات القرن العشر ون dS ddl‏ عن اقرط انا meds Eua M cdd‏ 

الغاية تركز هذه الدراسة على تجارب الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وردودهم الذاتية» 


بقصد إجراء تقييم دقيق للأهداف المتوقعة' من السياسة. وفي الحقيقة» إن الموجة الأخيرة 
للتظاهرات الجماهيرية الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء بها في ذلك مصرء منذ 


أواخر عام 2010 بر أيضا إلى ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بين مؤسسات المجتمع 


المدنى ونشر الديمقراطية. 


يم المعاني والقيم المرتبطة بالمجتمع المدني من خلال أسلوب المقارنة بين تبدأ النقاشات في العلوم السياسية عادة بطرح مفهوم واسع عن المجتمع المد 


هذه الدول الثلاث؛ وإعادة تقييم الطرق التي تبنعكس فيها تجارب مؤسسات المجتمع يصوّره كمنطقة مستقلة خارج نطاقي ى الدول والأسواق. ولكن النقاشات تتضمر 
sal‏ الات الأكاديسة جو ل ها € 
لمدني في الأبحاث الأكاديمية حول هذا الموضوع. خلافات كثيرة خول دور المجتمع المدني cà‏ يخص إعادة تشكيل نظام الحكم 


j "—‏ لک عندما أصبح المجتمع المدز فك AT uda‏ ف اتات pal A‏ 

لقد كانت هذه الدول الثلاث فقط من منطقة الشرق الا وسط المشمولة في الدراسة» ولكن عندما أصبح المجتمع JM‏ 93 8 مقبوله في JE EU!‏ 

M قبلا السياسية الغربية» تم تبني فكرة استقلالية المجتمع ع‎ 1 lisi TET 

£ يت من 

sd‏ وُضع تعريف ضيق لدور المجتمع المدني» مع الأخذ في الا د bU‏ خاصة 

8 UNS Lr Ets Eee uem qund 2006 , 2003 بين عامي‎ &CIVICUS ركة | المواطنين» المعروفة باسم‎ 

5 | المؤسسات لتمثا, المجتمع المدنى» مع توقعات Ob‏ يتم تمويا في خدمة أهداف : 

ة من نوعها تجمع نقاشات متباينة الآراء حوا ل المجتمع المدني بأسلوب 9 ل qe ee‏ ا Uus ue‏ م تمويلها لتسهم نشر 
li‏ الديمقراطية. من الناحية الأولى» إن الفرضيات الأولية لهذا daos a)‏ تحديات 


t OJ 


الدول. إن مؤشر المجتمع امدق (CSI)‏ الصادر عن منظمة 
e "‏ الا ىة ای «s Witi sa XR AES dal Ecol‏ إن الردؤة هن Je‏ 
ل مفاهيم,منظيات | جتمع المدني £L (CSOs)‏ عل تقييات ذاتية مز رجح بين التعريفات الو والضيقة. ومن الناحية رىء إن الردود من جانب 
١ i‏ مؤسسات المجتمع المدني تحمل إمكانية تقديم طريقة مختلفة للنظر | لى مفهوم M‏ جتمع المدني 
ن. ويتناول مؤشر المجتمع المدنى بصورة خاصة 0 = 

A‏ , | فى هذه المنطقة ومناطق أخرى من العالم. 


قبيم المفاهيم التي تتبناها منظمات المجتمع المدني» نطرح المقولات الآتية : أولاء فيا 


يتعلق "m"‏ الواسع» فإن الحدود بين الدولة والمجتمع المدني غير محددة بشكل واضح. 
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ونقصد بذلك أن es‏ درجات متفاوتة من تدخل الدولة في عمل المجتمع المدني؛ فالدول 


Mitis M MANTER”‏ "المجتمع المدني". وفي الحقيقة» إن منظمات 


المجتمع المدنى غالبا ما تفش|ا في تحقيق JUNI‏ ال نوخاة منها بشأن إطلاق عملية التحرر 


لك بسبب ارتباط هذه المؤسسات بشبكة علاقات محلية ودولية مع 


[ossi > 


السلطة. d‏ إن التعريف الضيق الذي نجده عادة كامناً في موقف السياسة الغربية تجاه 
أنشطة منظرات المجتمع المدني» يتعلق بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه منظرات المجتمع 
المدني بشأن تغيير النظام وإحداث التحولات الاجتماعية. ولكن تقارير الأطراف الفاعلة 
في منظمات المجتمع المدني ترفض هذه الأفكار» وتشدد على التعايش بين قيم متعددة 
- وغالباً ما تكون متناقضة - في حقل منظمات المجتمع المدني. وهكذا فإن هذه البيانات 
تدل على وجود حاجة إلى إعادة تقييم ما يمكن أن نتوقعه بشكل معقول من منظمات 
المجتمع المدني ضمن الصلاحيات المعطاة لها. وأخيراً» ومع أن الدول الثلاث المشمولة في 
البحث تُدار بأنظمة حكم ختلفة» ويوجد فيها درجات من الاستبداد» فإن مؤسسات 
المجتمع Gall‏ تقيّم عملها بطرق مشابهة. وهذا التشابه لا ينسجم مع الفوارق الكبيرة في 
الهياكل السياسية لهذه الدول» ويشير إلى ضرورة النظر إلى الأماكن بدلاً من النظر إلى 
منظمات المجتمع المدني الرسميةء لمعرفة إمكانات حدوث تحولات اجتتاعية وسياسية. 


المجتمع المدني وآفاق التحول إلى الديمقراطية 


حظي المجتمع المدني بشعبية قديمة وآراء متعارضة في بيئة العلوم السياسية. ”وقد تم 
إحياء النقاشات حول منظمات المجتمع المدني في سبعينيات القرن العشرين وثانينياته» 
نتيجة لحدوث تطورين اثنين؛ التطور الأول ظهر في أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن 
العشرين وثانينياته» عندما كانت المجتمعات اللاتينية تكافح ضد الأنظمة العسكرية 
الحاكمة. وقد سلطت الدراسات الضوء على أهمية منظمات المجتمع المدني خارج مظلة 
الدولة» من أجل تفكيك الحكم الاستبدادي.“ التطور الثاني هو حراك النقابات المهنية في 
دول أوروبا الشرقية في ثانينيات القرن العشرين. والحقيقة هي أن هذه الشبكات النقابية 
استطاعت أن تغير أنظمة الحكم بطرق سلمية» وتحوها إلى ديمقراطيات ليبرالية؛ ما جعل 
التغيبرات في تلك الدول عور النقاشات حول عملية التحول إلى الديمقراطية.” في هذه 
التجربة» جاء المجتمع GAL‏ ليحدد مكاناً لنفسه خارج سلطان الدولة ومناوتاً لهاء حيث 


يشارك المواطنون ويتعاونون e‏ بينهم ويشكلون استراتيجيات سياسية جديدة.© 
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منذ تسعينيات القرن العشرين تقوم منظمات دولية عديدة وحكومات غربية كثيرة 
(وخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) بزيادة تمويلها col dal‏ غير حكومية في 
مناطق ختلفة من العالم بقصد دعم التحرر السياسي. والتفاعل بين هذه المارسات 
والدراسات المذكورة آنفاً جعل من الممكن ظهور توقعات كبيرة من منظات المجتمع 
المدني. وكان يُتوقع منها أن تشكل رابطة رسمية تطوعية تضم جماعات dice gae‏ وأن 
تستبعد الجماعات الأوّلية أو العائلية أو المؤسسات الربحية القائمة على علاقات السوق.” 
وكان يُفترض أن تكون خارج مظلة الدولة في الحيز الفاصل بين الدولة والفرد» وأن تسهم 
في تحسين تجاوب الدولة لتلبية مطالب المواطنين وتعزيز مشاركتهم في النظام السيامي.* 
أخيراًء كان يُفترض أن تسهم منظمات المجتمع المدني في تبني التسامح ونشره» وحل 
النزاعات بطرق سلمية» وترسيخ السلوكيات المتمدنة.” وهكذا نجد أن النقاشات 
السياسية حول نشر الديمقراطية تضمنت التعريف الواسع للمجتمع المدني» مع توقعات 
بالانتقال إلى الديمقراطية» وتجنب الأفكار النقدية السلبية حول من يمكن أن يُعتبر جزءاً 
من المجتمع المدني» وماهية علاقاتهم السابقة بالأنظمة القائمة. 


لكن مع مرور الوقت» ازدادت الشكوك حول الجهود الغربية لنشر الديمقراطية 
في الدول غير الغربية. وبعد عقدين من الزمن» نجد أن المجتمع المدني في الصيغة 
والمواصفات المذكورة أعلاه «قد فشل في أن يكون بمستوى شهرته كصانع معجزات 
في بناء الديمقراطية».'! ولذلك دارت نقاشات وتساؤلات كثيرة حول الكيفية التي 
يتمكن بها المجتمع المدني من أن يصبح جزءاً من الميكل السياسي الموجوه» وأن يتأثر 
به» وأن يقوم على أسس وتوجهات غير ديمقراطية. '' وقد ناقش الباحثون كيف يمكن 
أن تطبق الدول استراتيجيات تتأرجح بين التحرر السياسي وكبت الحريات. وتتضمن 
تلك الاستراتيجيات السماح بإنشاء منظمات المجتمع المدني» التي تكاد تكون سلطاتها 
الحقيقية معدومة؛ واستمالة هذه المنظمات وحضها على طرح نماذج جديدة للالتزام؛ 
واستخدام هذه المنظمات لأغراض إضفاء الشرعية على نظام الحكم القائم؛ على 
الصعيدين الداخلي والخارجي." 


ومن NM LU‏ 
قد 5 تاثير cael‏ ع 
ني كانت «مكبلة في شبكة من المارسات || 


"y j‏ الذين في مواقع السلطة مراقبة الأنشطة 
تح معينة من الأطراف/ المنظيات الفا 
Sis‏ ^ و 


استعدادا لمارسة ضغط شديد على الحكومة.” ومن المفارقات أن 


الطيعة غر الو اضحة 


لمات خدم هدف إضفاء الشرعية على نظام SHI‏ 


فى توضيح هذه الحدود مرتبطة 


ذلك فإن هذه الدراسة تتناول 


c‏ والدعايات الإعلامية, والانتقائية في 


coll‏ فشا 


لدولة والس 
ET‏ مختلفة لتد Ml‏ الدو 
"المجتمع المدني' ف من col dans‏ معينة للمجت č‏ المدني» 


E‏ ولا يقف حقل olle‏ ت المجتمع المدني ني في فضا 
Gl‏ يتشكل كنتيجة أو ثمرة لمنظومات الدولة وهياكلها. 


هناك تحليل مشابه يمكن أن ينطبق على العلاقات الدو 
للمساعدات» يعد دعم الد 
واقتصادات حرة وتنفيذ برامج الإصلاحات جه وهكذا نجد أنه بعد j|‏ 


البرامج الرسمية/ الحكومية للخدمات الاجتاعية» تم تحويل مساعدات ال 


لمنظمات المجتمع المدني لكي تسد الفجوة (تقصير الدولة). وعلاوة على ذلك فإن 
المساعدات الدولية الموجهة لترويج الديمقراطية أسفرت عن نتيجة معاكسة» وهي تعميق 
الانقسام والاستقطاب السياسي؛ ويمكن أن تستغل الحكومات الاستبدادية علاقات 
النشطاء السياسيين مع المانحين لكي تشوه مطالبهم وتصفها Leb‏ إملاءات أجنبية 
ومشبوهة. ويُعزى هذا Ur‏ إلى تراجع مصداقية الحكومات المانحة في تعاملها مع المنطقة 
المعنية كما هي حال الولايات المتحدة» أو يعزى إلى تردد الدول المانحة في دعم المزيد من 
أجندات الناشطين ذات الأغراض السياسية كما في حالة الاتحاد الأوروبي. ”في الحالات 
المتداخلة» ونظراً إلى أن الوكالات المانحة يُنظر إليها على أنها أطراف غريبة وهى بحاجة إلى 
علاقات مع البيئة المحلية» فقد كان هناك احتمال معقول ob‏ يتواصل adig‏ الأفراد 
الذين يتحدثون بلغتهم ويشغلون مناصب مهمة في السلطة. وهكذا نجد أن هذه 
العلاقات إما أن تؤدي إلى ترسيخ سلطة النخبة المميزة وتجعلهم شركاء في المجتمع 
المدني»*” وإما أن تكون هناك مبالغة في التشديد على أهمية الدور المحلى لمجموعة محدودة 
من المنظمات. إن الكيان المعترف به دولياً كمجتمع مدن کل m‏ من هذه الجهود 
لنشر الديمقراطية. 


هذه النقاشات تُظهر الحاجة إلى توسيع النظرة إلى دور منظمات المجتمع المدني» 
والتفكير في جهود حشد أغلبية السكان» وهذا يتطلب استخدام تكتيكات من خارج 
ee‏ التقليدية للمجتمع المدني الليبرالي.** في منطقة الشرق الأوسطه إن الحراك 
الشعبي الناجح من أجل المزيد من المشاركة الاجتماعية» والحصول على المزيد من 
الحقوق والمطالب من الدولةء لا يأتي بالضرورة من مجتمع مدني منظم بصورة قانونية. 
وبدلاً من ذلك؛ نجد مواطنين opole‏ يمارسون d‏ حياتهم اليومية استراتيجيات خلاقة 
للدفاع عن فرص عملهم وحياتهم وتحسينهاء في بيئة تزداد فيها المظالم وعدم المساواة 29 
ويمكن أن نشاهد شعبية هذه النهاذج في المقاومة المحلية والمبنية على دعم da eJ‏ 
الحقيقة نلاحظ أن هذه الجهود التي كانت ناجحة جداً في مقاومتها ووقوفها ضد 
انتقاص الدولة لحقوق المواطنين» قد لا تكون بالضرورة تدريجية أو "متحضرة"؛ فقد 
استخدم هؤلاء الناس العنف كوسيلة للمقاومة»'” وخلال سير تلك العمليات اقترحوا 
نماذج بديلة للعمل السيامي الشرعي,*3 وتاريخ المنطقة» وموجة الاضطرابات التي 
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حدثت فيها أخيراً» وردود الحكومات عليها؛ كلها سارت عكس التوقعات القائلة 
بإمكانية التغيير السلمي عن طريق منظمات المجتمع المدني. 


وهكذاء هناك رأيان آخران عن منظمات المجتمع Gall‏ "وفشلها" في تحقيق إنجازات 
أكبر في مجال التحرر السيامي في المنطقة: الرأي الأول» هو أن عدم المساواة في توزيع 
السلطة والترتيبات المؤسساتية» وتاريخ العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني» تمثل عوامل 
تحدد إلى حد بعيد من هم الذين سيصبحون جزءاً من المجتمع المدني» وماذا يستطيعون أن 
يفعلوا. الرأي الثاني» هو أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في ما يمكن أن نتوقعه من منظمات 
المجتمع المدني؛ كما أن تاريخ حياة المنظمات والنقابات» والجدل الحاد بشأنهاء والمؤشرات 
حول رغبات المجتمع» كلها عوامل تُظهر أن النشاط الرسمي لنظات المجتمع المدني هو 
مجرد جانب واحد من الحياة السياسية والتحولات السياسية التي يمكن أن تقوم Le‏ 9 
ويمكن أن تكون مؤسسات المجتمع المدني جزءاً من حراك اجتماعي أكبر يدفع نحو 
التحولات الديمقراطية؛ ولكن هيكل هذه المنظمات وارتباطها بعلاقات مع السلطة 
السياسية القائمة» يجعل من الممكن بالنسبة إليها أيضاً أن تقدم المساعدة للنظام الحاكم 
للمحافظة على الوضع الراهن. وبمتابعة تجارب وآراء بعض الأطراف/ الأشخاص 
الفاعلين في منظمات المجتمع المدني نستطيع تقييم هذه التعقيدات. 


مصدر جديد للأدلة: 


تقرير مؤشر المجتمع المدنى الصادر عن منظمة CIVICUS‏ 


إن LLLE‏ للمجتمع المدني في مصر ولبنان وتركيا يعتمد على البيانات المأخوذة من 
تقرير مؤشر المجتمع المدني (CSI)‏ الصادر عن منظمة CIVICUS‏ 4 وهذا المؤشر يُعد 
رائداً في منهجيته الفريدة» وعملاً بحثياً مشتركاً دف إلى تقييم أوضاع ومفاهيم المجتمع 
المدني في 53 دولة حول العالم بين عامي 2003 5.2006 ويبدأ العمل التحليل لتقرير 
مؤشر المجتمع المدني بتعريف واسع للمجتمع GAL‏ يشمل جوانب أكثر من الجوانب 
الاجتماعية للحياة. تبدأ الدراسة بتعريف المجتمع المدني بأنه «المنظومة الواقعة خارج إطار 
العائلة والدولة والسوق. حيث يجتمع الناس فيا بينهم لخدمة مصالحهم المشتركة». ولكن 
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هذه المنظومة تعترف فى الواقء بأ 
الدراسة تستخدم هذا التعريف و 
والعتزقا پار سیا فق الت 
تات الم ان 
منظمات المجتمع المدني؛ أ 


إعاد 


0 


يتضمن تقرير مؤشر المج 
المجتمع Diamond "g‏ !' 
ميكل والبيئة» والقيم» والتأثير 
يقاس اليكل بعرض مشار 
وبمستوى التنظيم» والعلاقات 
والاقتصادية والاجتماعية والثقاء 
لعام والخاص. أما البعد Jall‏ 


تطبيق مبادئ الديمقرم 


يح و 
كك 
fe‏ 


الى ن» وجهود القضاء على الفة 
نفوذ منظيات المجتمع QAI‏ في الت 
الخاصة» ومدى Lest‏ مه 
احتياجات المجتمع.“ وإذا حه 


الدولة المعنية قد حققت المس 


هذا يعنى فشلا ذريعا. 


هذه النقاط توفر بيانات z‏ 
An a at d iN aa‏ 
لمجتمع لمدني في الشرق الأوسطء 
النقاط في تقرير مؤشر | لمجتمع المدز 
ssi, LE‏ ا وسات zx‏ ) 
ليل اكبر لممارسا لمجتمع المد 
التي #هدف إلى قياس مستوى الا 


ونوعيتها. وقد أجريت دراسات د 


ن الحدود بين هذه الفضاءات ليست واضحة. وهذه 
تراعي هذه الملاحظة» وتعتمد أقوال الأطراف الفاعلة 
لدني» وتظهر الحاجة إلى إعادة تقييم التوقعات مر 
التفكير في هدف أنشطة المجتمع المدني ودور.منظماته. 
f 3 E 0 ALL mad‏ 
لمدني eus‏ لمفاهيم المجتمع المدني باستخدام "مَعين 
دي يتألف من ار عاد متداخلة ومترابطة» هى: 
ذه الأبعاد بدوره . . ضمن .ددا من الأبعاد الفرعية. 
التنوخ داخل المجتمع المدنى» 
فلخل امومع حدق 
ااريئة العوامل الرسمية السياسية 
ت الصلةء ومواة .. لأطراف الفاعلة من القطاعين 
فهو يقيس مدو 
شفافية» والتساه 
رص على nal‏ 
العامة» gjy‏ 
المجتمع alo‏ 
الأبعاد الأربعة 3نقالافإن هذا يعنى أن 


ذلك الج وإ كبك عد bui‏ ك اة 


ارنة» ويمكن إدخاه ا في الأدبيات التى تتناو 


ل الركيزة الأساسية لمحل اناء ويشكل سا 


d 


مَعين الذي ينتج منه 20110 CSI Dr‏ جزءا من 
كان العرجة ille‏ دراسات lE d‏ 
المجتمع ا مدق ونرعيجة ومستوق مشاركقة 


ت المجتمع المدن في من ) وبلدان ex ab‏ 
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وأجريت نقاشات جاعية في هذه المناطق مع الأطراف المعنية؛ ومقابلات مع خبراء في هذا 
الحقل؛ وأجري تحليل للأبحاث التي Ce el‏ وسائل الإعلام والأدبيات الثانوية ذات 
الصلة. وني كل دولة كانت عملية منح النقاط تخضع لآراء مجموعة من المواطنين» وقد 
قامت هذه المهمة "مجموعة الاستشارات الوطنية" (ناشيونال أدفايزوري جروبس 
(NAGS‏ وفق الخطوات الآتية: Yal‏ بعد مراجعة البيانات التي تم جمعها بأكملهاء قام 
أعضاء "مجموعة الاستشارات الوطنية"» كل منهم على حدة» بتسجيل النقاط لكل مؤشر 
من المؤشرات التي يبلغ عددها 74 مؤشراًء والتي تقيس الأبعاد الفرعية والأبعاد الرئيسية. 
Gt‏ تم تقييم توزيع النقاط لكل حالة» وني الحالات التي كان فيها الفارق بين النقاط التي 
منحها الأعضاء أكثر من نقطة واحدة» قام الفريق بمراجعة الأدلة بشكل جماعي» وأجريت 
مناقشات» ثم انّخذ القرار النهائي من خلال إعادة التصويت. وبعد ذلك تم جع BLS‏ 


المؤشرات» à ce,‏ الأبعاد الفرعية والرئيسية. 


توفر دراسة مؤشر المجتمع المدني (CSD‏ فرصة نادرة لسماع أصوات أطراف المجتمع 
المدني المعنية فعلاً بهذه الجوانب» كما توفر لهم أرضية مشتركة لتقييم أنفسهم. وقد نجحت 
هذه الدراسة في تجميع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بالمجتمع المدني الذين لا 
يستطيعوق atep alo‏ أرضية مشتركة» بسبب الخلافات التي لا يمكن حلها في القيم» 
والمصالح» والاستراتيجيات».”* وكان لمشاركة منظات المجتمع gall‏ والأطراف الفاعلة 
المعنية في هذه الدراسة أهمية كبيرة. والتواصل المباشر مع الأطراف المعنية بالمشروع مهم 
جداً في إعداد هذه الدراسة» OY‏ هذه الأطراف» وخاصة في حالات مصر وتركيا ولبنان» 


مختلفة» وتعاني ضيق أفق التفكير والانقسامات الداخلية. 


ونظراً إلى أن مشروع مؤشر المجتمع المدني (CSD‏ يعتمد «أسلوباً تجريبيا»* فقد 
واجهت هذه الدراسة عدداً من القيود: الأول يرتبط باستخدام بيانات كمية للمقارنة بين 
الدول. ومع أن المعلومات الكمية مفيدة في تلخيص التفاصيل المعقدة في نقاط تسهل 
قراءتهاء فهي في الوقت ذاته تتضمن مخاطر تقليص الفوارق والجوانب المتعددة الوجوه 
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للمجتمع المدني إلى أرقام بسيطة. وعلاوة على ذلك» فإن حساب البيانات الكمية يعتمد 
على تقيبيات الأطراف الفاعلة لنفسهاء من دون مقارنة بسياقات وبيئات مختلفة. وتحاول 
هذه الدراسة التغلب على عقبة المبالغة في التبسيط بإعطاء حيّز للأصوات التي تظهر من 
الدراسات الميدانية والاستبانات والمناقشات الجماعية؛ كما تحاول إنشاء إطار للمقارنة 
لتسجيل الفوارق في التقبيمات الذاتية المتعلقة بأنظمة الحكم المختلفة وقوة الدولة. أما 
العائق الثاني» فهو أنه من المهم جداً أن نتذكر أن الدراسة المعمقة لكل دولة على حدة 
ستظهر المزيد من التعقيدات في كل حالة على حدة. وتحاول الدراسة تحقيق توازن بين 
التقييم العام والتحليل المقارن لكل حالة بشكل مستقل. وأخيراًء هناك بعض التحفظات 
يجب أن تؤخذ في الاعتبارء إذ تعتمد دراسة مؤشر المجتمع المدني التعريف الواسع 
للمجتمع al Ql‏ كيان خارج إطار العائلة والدولة والسوق» ولكن تقييمات الدراسة 
محكومة بقيود» مع التركيز بشكل أضيق على منظمات المجتمع Gal‏ والافتراضات بشأن 
قدرتها على إحداث تحولات ديمقراطية. ومع أن هذا المنهج يمكن أن يكون مفيداً 
وضرورياً لأسلوب المقارنة المتبع في الدراسة» فهو يواجه نقاط ضعف في قدرته على 
تصوير الجهود الرسمية للحراك الشعبي» بالإضافة إلى أنواع أخرى من التأثيرات. وخلال 
إعداد دراسة مؤشر المجتمع Gall‏ في هذه الدول الثلاث في المنطقة؛ استفدنا من غزارة 
البيانات المتوافرة» ولكننا استخدمنا نقاط الضعف في المعلومات التي ظهرت من 
اعترافات الأطراف المعنية في منظمات المجتمع المدني» بهدف تحليل الطبيعة المتعددة الوجوه 


d‏ المجتمع المدني. 
رمسم خريطة المجتمع المدني في مصر ولبنان وتركيا 


يرسم هذا القسم خرائط سات المجتمع المدني في مصر ولبنان وتركياء بالاعتماد على 
ردود المشاركين في الاستبانات. ويتناول التحليل في البداية الهيكل والبيئة معاً في كل دولة» 
مع دراسته) في السياق التاريخي في السنوات الأخيرة. ويناقش بأسلوب المقارنة التقيييات 
الذاتية للمشاركين.يشأن أذوار الدول الوطنيةء والدول المانحة» والمجتمعات. ثم يتم 
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استخدام هذا السياق التاريخي» لإجراء تحليل للبُعدين الآخرين وها القيم والتائير. ثم 


تُجرى مقارنة بين القيم والتأثير» وتستخدم النتائج في مناقشة الأشكال الأخرى لأنشطة 


المجتمع المدني. 


تقييم الهياكل والبينات 


فى هذه الدول الثلاث» ازداد عدد منظمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ في العقود 
"T‏ وحسب المصادر الرسمية» يوجد نحو 85 ألف منظمة من edis‏ المجتمع 
المدنى العاملة على المستوى الوطني في تركيا.” وني مصر بلغ عدد المنظمات المسجلة 14 
آلف نظت مع العلم بأن جزءاً كبيراً من هذه المنظمات غير نشط.“ وني old‏ يوجد 
نحو 6 آلاف منظمة للمجتمع المدني» مع أن المنظمات النشطة بشكل منظم تقدر بأقل من 
هذا الرقم.'* ولا تعكس هذه الأعداد سلطة النخب السياسية على تشكيل أنشطة 


المجتمع المدني وإدامتها. وكان هناك قاسم مشترك في التقييم الذاتي للأطراف الفاعلة في 
المجتمع المدني في الحالات الثلاث» حيث أكدوا جميعهم of‏ العالأاقات à La‏ وليت 
جيدة مع الدول الوطنية ومع المجتمع. وكانت النتائج أفضل فيا يخص العلاقات مع 
المانحين الدوليين. ومن خلال دمج هذه التقييمات مع التطور التاريخي للمجتمع المدني 
في هذه البيئات» يتضح أنه ليس هناك إمكانية لتصور فضاءات منفصلة للأنشطة 
السياسية ee M‏ 


يعرض الجدول )1( محصلة النقاط التي حصلت عليها كل دولة في مؤشري اليكل 
والبيئة. من الناحية الأولى» مع أن الأرقام التي تُجرى مقارنتها في حقل تعداد السكان 
تدل عا هيكا , ضعيف (فى مصر وتركيا)» وعلى ity‏ ضعيفة G)‏ الدول الثلاث)ء فإن 
هناك فوارق كبيرة بين الدول الثلاث. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن المشاركين في 
الاستبانات فى مصر أعطوا تقييمهم للهيكل وفق شروط ميسرة أكثر من نظرائهم في 

h: ss A " i 2 :‏ المجتمع 
تركياء على الرغم من الدور الواضح جداً الذي تلعبه الدولة في تشكيل c f Aa‏ 
المدني في مصر أكثر من تركيا. ومع أن هذا كان نتيجة للتقييمات الذاتية من دون القيام 

Kê -$ NE‏ كب ات 
Asi] X Us‏ واسعة: فإنه يمكن أن يُنظر إليه على أنه ترسيخ لدور الدولة في الانظمة 
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السياسية القائمة. وتتضمن المناقشة أدناه مقارنة على التوالي بين ردود المشاركين في 
الاستبانة بشأن أعمال الدولة» وتأثير المانحين الدوليين» ودرجة انتشار منظمات اشک 
المدني في المجتمع . كما توضح المناقشة أدناه أن الدول الوطنية والدول الأجنبية تشكل 
جزءاً أساسياً من آلية تشكيل منظمات المجتمع المدني» وتوضح الغياب النسبي dd‏ 
المجتمع المدني بين السكان. 


تؤكد الاستبانات وجود تقلب مزعج ومريب في مواقف الدول بين التحرر وفرخ 
القيوة iaa‏ نارك تأثبوا كيرا في منظمات المجتمع المدني. في تركيا يمكن الحديث عن 
دولة قوية تاريخياً”* وخاصة في جالات مثل المكانة "الصحيحة" للدين في الحياة العامة 
وحقوق الأقليات» والسياسة المتبعة بشأن الهوية الكردية. واليوم يمكن أن ننظر إلى النظام 
الحاكم في تركياء من الناحية الأولى» على أنه نظام ديمقراطي» مع إمكانية كبيرة لزيادة عدد 
منظمات المجتمع المدني وتنويع أناطها. ومن الناحية الثانية» نشهد صعود موجة جديدة من 
الاستبداد والتسلط من جانب الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية). أما في حالة مصرء 
فهناك وجهان للنظام الاستبدادي يجب الانتباه إليهما: الوجه الأول» سيطرة الدولة على 
الحياة العامة وهذه السيطرة تترك تأثيراً ملحوظاً في إمكانية بقاء منظات المجتمع المدنيء 
وتحديد هوية coded‏ القادرة على البقاء بحيث تكون فاعلة وليست موجودة على الورق 
فقط. والوجه الثاني» أنه في حين ترفض الأطراف الفاعلة في الدولة التحولات 
الديمقراطيةء فإنها تسعى جاهدة إلى تعزيز تحرير الاقتصاد.“وهكذاء فقد تم تشكيل 
منظمات المجتمع المدني رداً على تقصير الدولة في تقديم الخدمات e I‏ الأساسية. أما 
في لبنان» فإن نظام الحكم يتسم بصفات ليبرالية» وهذه صفة جوهرية ومحورية في حقل 
تطوير منظمات المجتمع المدني. ويُدعى النموذج اللبناني تاريخياً ديمقراطية توافقية 
(محاصصة)ء“ ولكن عدم المساواة وسياسة الإقصاء بين المواطنين اللبنانيين أدت إلى اهيار 
الدولة خلال الحرب الأهلية (1990-1975).“ ولا تزال الحكومة اللبنانية تعاني عدم 
الاستقرار والانهيار بين الفينة والأخرى. وهذه السات تعكس عدم المساواة في حقل 
منظمات المجتمع uat‏ أيضاً. وني الدول الثلاث» OUS‏ تطوير منظمات المجتمع المدني 
وتعزيزها مرتبطين بقوة الدولة ونوع النظام الحاكم» بأشكال وأساليب ختلفة. 
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)1( Ja 
تقييم الهيكل والبيئة‎ 


الانحراف عن الوسيط العالمي 


5 
2 


تركيا 
المتوسط العالمي 
الوسيط العالمي 


تم احتساب النقاط من البيانات الواردة في 
V.F. Heinrich, CIVICUS, Global Survey of th‏ 


he State of Civil Society, Country Profiles, Vol. 1 (Bloomfield 
Kumarian, 2007). 


أعلى محصلة نقاط: 3؛ وأدنى محصلة نقاط: صفر. وإجمالي عدد الدول المشمولة هو 45 دولة. يرجى ملاحظة أنه كان هناك 13 


مقياساً/ مؤشراً Sax‏ لتقييم ال ميكل؛ و18 مؤشراً لتقييم البيئة 


لقد «ازدهرت أنشطة المجتمع المدني في تركيا مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها 
ox‏ ومع الحراك الاجتماعي السريع في أعقاب الحرب العالمية الثانية )5.41945 43 
عاد هذا التوجه إلى الظهور في المشهد الاجتماعي التركي منذ تسعينيات القرن العشرين» 
بعد فترة قمعية أعقبت الانقلاب العسكري عام 1980.“ ولكن المشاركين في إعداد مؤشر 
المجتمع المدني لاحظوا أن العلاقات مع الدولة عموماً ظلت محدودة أو عدائية. P‏ 
ووُصفت الدولة التركية Ll‏ أصبحت الطرف الأقوى المهيمن في المجالات السياسية؛ 
والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية. فمن جانب» تم تطبيق إصلاحات تشريعية منذ عام 
1999( وبموجبها تمت إزالة عدد من القيود المفروضة على المنظات والجمعيات. وأهم 
هذه التغييرات القانون الجديد لتنظيم الجمعيات الذي يقلص إمكانية تدخل الدولةء dhs‏ 
حد ما يزيل القيود على تأسيس جمعيات/ منظيات على أساس العرق» أو القومية» أو 
الدين» أو الطائفة» أو المنطقة, أو أي جماعة أقلية أخرى. ومن جانب آخرء تم في عام 2005 
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إصدار ملحق بذلك القانون ليفرض قيوداً على تسجيل الجمعيات التي تعد أسماؤها و/ أو 
أهدافها مناقضة للدستور التركي. ونتيجة لذلك؛ فإن الجمعيات التي تتضمن أهدافها 
الترويج لهوية ثقافية معينة أو لدين معين؛ لا تزال محرومة من التسجيل. des‏ الرغم من 
التغبيرات القانونية التي انُّخذت في الآونة الأخيرة» والتي توحي بتوجه إيجابي نحو 
الأفضلء فإن المشاركين في إعداد مؤشر المجتمع المدني في تركيا اشتكوا من تدخل 
السلطات الحكومية في حالات متكررة» ووضع قيود مشددة للحصول على التمويل 
الحكومي» وني أفضل ا حالات كان الحوار محدوداً مع مسؤولي الدولة.”” وهذه الشكاوى» 
مع نها مصوغة بلغة ثنائية توحي بوجود طرفين هما الدولة والمجتمع المدني» فهي توضح 
أن تشكيل منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها يعتمدان كلياً على سياسات الدولة. 


وني مصر» على الرغم من إطلاق عملية تحرر مترددة في سبعينيات القرن العشرين» 
فقد قام النظام الحاكم بقمع الأنشطة السياسية. وبصورة مشابهة» وبعد تخفيف القيود 
بشكل طفيف في الثمانينيات» عاد نظام حسني مبارك وأحكم قبضة شديدة على منظمات 
المجتمع المدني. وأكد المشاركون في الدراسة أن المشهد السياسي في مصر كان قرلا سنب 
التدخل المفرط للدولة» واستمرار العمل بقانون الطوارئ» وتفشي الفساد» وافتقار 
المسؤولين الحكوميين إلى المهارات.!” وهذه الملاحظات تعكس السلطات/ القيود المتزايدة 
التي فرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية على منظمات المجتمع المدني منذ تأسيسها عام 
9 . وطوال هذه السنين كانت وزارة الشؤون الاجتاعية تفرض على olde‏ المجتمع 
المدني التسجيل لدى الوزارة» وكانت ترفض منحها تراخيص بناءً على ذرائع غامضة. مثل 
عدم وجود حاجة إليهاء كما كانت الوزارة تدمج المنظات العاملة في حقول متشابهة؛ 
وكانت تفرض قيوداً للحد من عدد الأعضاء» وكانت تتدخل في اتخاذ القرارات داخل 
هذه المنظمات.** وني عام 2002 حدثت تغييرات قانونية بشأن المجتمع المدني» وتم تشديد 
القيود للسيطرة على أنشطة منظهات المجتمع المدني» وعلى أنواع/ قنوات التمويل التي 
تستطيع قبولما.””ومن خلال الدراسة الميدانية والمناقشة اللاحقة» اتضح أن أغلبية 
المشاركين ليس لديم تقييمات سلبية تجاه شروط وزارة الشؤون الاجتاعية المتعلقة 
بتسجيل المنظمات» ولكنهم اعترفوا ob‏ هذه السلطات والقيود كانت تُعزى بشكل أساسي 
إلى غياب نسبي لحقوق الإنسان» وإلى وجود منظات دينية ضمن منظ ,مات المجتمع 
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المدى.** وتظهر التناقضات في مواقف الدولة بين حالة وأخرى تأثيرَ الدولة في تشكيل 
gated cuis‏ للدي Me do‏ النسبية. علاوة على ذلكء هناك نموذج آخر من 
الارتباط العضوي بين منظمات المجتمع QA‏ والدولة: فالحكومة لديا خبرة في تأسيس 
GU‏ الخاصة بها في حقول جقوق الإنسان» حيث ad‏ ا لحكومة منظمات المجتمع gi‏ 
المستقلة ausus‏ للدولة. وهذه المنظمات بدورها أعطت وزارة الشؤون الاجتماعية ذريعة 
لترفض تسجيل المنظمات المستقلة الأخرى العاملة في الحقول المسجلة نفسها.* وهكذا 
فإن قوة الدولة في مصر ساعدت على إبراز مجموعة محددة من منظمات المجتمع المدني 
القانونية (المسجلة)؛ وفرضت قيوداً مشددة وضغوطاً على المنظمات الأخرى التي تعذها 
uas‏ للدولة» فحرّمتها التسجيل والعمل بشكل قانوني. 


أما فى حالة لبنان» فنلاحظ أن تنظيم الميكل السياسي للدولة على أساس طائفي؛ 
وغياب الدولة عن تقديم المعونات والخدمات الاجتماعية» من العوامل الرئيسية التي تحدد 
هيكل منظمات المجتمع المدني. ويتم تنظيم ا حراك الشعبي في لبنان بشكل رئيسي وفق 
محددات طائفية. بعبارة أخرىء من المتوقع أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتكرار نماذج 
التقسيم الموجودة في النظام السياسي بدلاً من إزالتها. وخلال الحرب الأهلية (1975- 
0 تم إطلاق الكثير من هذه الأنشطة المجتمعية في مجالات تقديم المعونات والخدمات 
الاجتماعية» وتقديم مساعدات الإغاثة في حالات الطوارئ. وقد حدث هذا النوع من 
الحراك المجتمعي لأن الدولة اللبنانية لم يكن لها في يوم من الأيام وجود ملموس لتلبية 
احتياجات شرائح المجتمع. وإضافة إلى ذلك» أشار المشاركون في الدراسة إلى ضعف 
مؤسسات الدولة اللبنانية» ويتجسد ذلك في انعدام أو ضعف الموارد وخدمات المعلومات 
وبرامج المساعدات الفنية» وغياب التنظيم LUI‏ .579( أكدوا وجود تاريخ طويل من عدم 
الاستقرار السياسي» وتفشي الفساد على نطاق واسع. كما أن التطبيق التتدريجي لقانون 
تنظيم الجمعيات» ترك هامشاً كبيراً لحرية تصرف ال مسؤولين الحكوميين في تعاملهم مح 
منظمات المجتمع المدني.7” وكا هي الحال في تركيا ومصرء يُعزى إلى الدولة اللبنانية 
سلسلة من الإجراءات والمواقف السلبية التي شكلت حقل منظمات المجتمع ا ماني. ولكن 
فى هذه الحالة (لبنان) لا يُعزى الأمر إلى هيمنة سلطة الدولة» بل إلى غياب الدور 
P‏ للدولة» كما أن القوانين ذات الصلة متغيرة باستمرار. وقد أدت هذه الظروف 
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إلى تعزيز دور منظمات معينة» وإضعاف دور منظمات أخرى. وعلاوة على 135« فإن 
تنظيم المؤسسات الاجتماعية وفق محددات طائفية يشكل تكراراً لناذج النظام السياسي» 
وبالتالي يجلب مشكلات ذلك النظام. 


في تشكيل هياكل المجتمع المدني؛ لعبت الأطراف الدولية a facie‏ انها 
ففي حالة تركياء كان الأمل في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي JUS‏ محورية في 
جانبين: أولاً التغييرات القانونية الأخيرة تحمل علامة واضحة للجهود الرامية إلى تحقيق 
الانسجام مع الاتحاد الأوروبي. فخلال السنوات العشر الماضية» كان يجب على الحكومة 
التركية أن تجهز نفسها لتحقيق معايير كوبنهاجن» التي تشترط وجود مؤسسات للحكم 
الديمقراطي إلى جانب آليات تضمن حماية حقوق الإنسان. ولكن هذا التوجه كان يواجه 
قيوداً وغموضاً لأنه مبني على حافز/ عامل خارجي.* ثانياً» ظلت منظرات المجتمع Qo‏ 
تتلقى حصة كبيرة من مساعدات الاتحاد الأوروبي ودعمه. وقد تركت مساعدات الاتحاد 
الأوروبي تأثيراً واضحاً في مجمل عملية التحولات الديمقراطية في تركيا. وتُظهر نتائج 
الدراسة أن الأطراف الفاعلة المعنية علقت أهمية كبيرة على دعم الاتحاد الأوروبي» ولكنهم 
انتقدوا أيضاً الآلية المزعجة والبيروقراطية وغير الواضحة للمنافسة في المساعدات.” ومن 
المتوقع أن تؤدي هذه المنافسة إلى بناء احتكار في حقل منظمات المجتمع المدني» والانحياز 
لمصلحة المنظمات الأكبر والأكثر احترافية» التي لديا القدرة على التعامل مع 
البيروقراطيات الكبيرة. 


كانت مصر بمنزلة ختبر لمعرفة تأثبر المساعدات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. 
ومع أن الدراسة أظهرت أن الاعتماد على المانحين الدوليين لم يكن ظاهرة شائعة» OD‏ 
المساعدات الأجنبية كانت غالباً هى المصدر الوحيد لتمويل منظمات حقوق الإنسان» 
وبعض المنظمات المدنية المعنية بالتدمية."في الواقع» وخلال السنوات القليلة الماضية 
ضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)‏ ملايين الدولارات في مصرء Sde‏ 
تعزيز المجتمع المدني. ولم يكن الهدف يقتصر على نشر الديمقراطية» بل كان يشمل تشجيع 
وتوسيع الأجندات الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) التي تسعى إلى إصلاح الاقتصاد 
وإعادة هيكلته. '“علاوة على ذلك» كان يذهب جزء كبير من المساعدات الأمريكية إلى 
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الجيش eg pall‏ وهذا كان يقوي السلطة الاستبدادية للدولة. وبعد توقيع معاهدة الشراكة 
الأورونية -المتوسطية عام 1995 أصبح sposi sl‏ يقدم الدعم المشروعات الي 
تخدم المجتمع المدني» وتحرير الاقتصادء والحكم الرشيد. © ولكن في كاتا الحالتين كانت 
المساعدات الأجنبية تتأثر ر مبواجس الأمن الإقليمي» والمخاوف من الحركات السياسية 
الإسلامية . وهذا يعني أن التمويل كان يستبعد عادة الجمعيات/ التنظييات الدينية» وظلت 
الدول المائحة أقل صخباً في احتجاجها عندما كانت الدولة تقوم بشن حملات للتضييق 
على تلك المنظمات» واصفة إياها l‏ منظمات إسلامية. وفي الاستبانات المستخدمة في 
إعداد هذه الدراسة» نلاحظ أن المنظمات الدينية ومنظبات حقوق الإنسان لم تكن مثلة 
بشكل coils‏ وأرجع المشاركون في الاستبانات السبب في ذلك إلى الصمت النسبي وعدم 
إطلاق الشكاوى بشأن البيئة السياسية . وهذا الصمت يجسد في الحقيقة مواقف أطراف 
tola‏ بعضها مع بعض في احراك الثوري الأخير الذي أطاح حسني مبارك عام 
201. 


eden ومنذ نباية المرب الأهلية عام 1990 وصاعداً (وخاصة‎ d 

سرائيلي الأخير عام Q006‏ تُواصل منظمات المجتمع المدني العمل لتقديم معونات 
مع وتستفيد هذه المنظات أيضاً من المساعدات الأمريكية. 
وتسعى الحكومة الأمريكية إلى تحقيق مجموعة أهداف ف من وراء تلك المساعدات» هي: 
إعادة ely‏ المجتمعات المحلية» وإقامة علاقة مع شركاء يمكن الاعتادعليهم أكثر من 
لكوم الضعيفة ودعم منظات المجتمع ا مدني كثقل موازن مقابل الشبكات 
لإسلامية. © وتُظهر الدراسات الإقليمية أن معظم هذه الساعداث يذهب إل odas‏ 
لمجتمع المدني الكبيرة» والتي تمتلك فروعاً وشبكات دولية. “ ونتيجة لذلكء فإن منظمات 


لمجتمع المدني تعكس التر تيبات السياسية المحلية» إلى جانب الأجندات ت الدولية. فأولآ» 
هناك العديد من منظيات المجتمع المدني في لبنان تملا الفراغ الناجم عن عدم قيام الدولة 
بدورها في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية» وتتشكل هذه المنظمات بم يتناسب مح 
متطلبات العمل. (Gt;‏ هناك دول مانحة أخرى تلعب دوراً مها في الطرق EUG‏ التي 
تتشكل فيها أنشطة المجتمع المدني» حيث تفضل الدول ل المانحة منظيات معينة على سواهاء 
وتتيح لبعضها المجال لتحقيق شهرة دولية أوسع وشرعية أكثر من المنظمات الأخرى 
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يوضح التحليل أن العلاقة بين نشر الديمقراطية وتشكل المجتمع المدني والتغيرات 
السياسية تتوقف على عناصر هيكلية أساسية عدة. وني حين نجد أن منظمات المجتمع 
المدني تتحدث عن مدى التقبل أو العدائية من جانب الدول المحلية» يمكن الحديث بشكل 
أوسع عن درجات متفاوتة من تدخل الدولة. . إن نطاق التنشارمنظات المجتمع gil‏ 
وأنماطها وقوتها مسائل مرتبطة بسياسات الدولة uus.‏ الماتحون الدوليون أيضاق 
تحديد مصير منظمات المجتمع المدني» وإمكانية بقائها من خلال الانتقائية التي يعارسونها. 
والسؤال الجوهري هو: كيف ينظر أصحاب المصلحة المعنيون إلى مستوى انتشار منظماتهم 
في المجتمع» مع مراعاة الظروف المذكورة؟ يعترف المشاركون في هذه الدراسة بوجود 
مشكلات في هذه المسألة. ULAG‏ في مصر وتركيا تكمن في الانتتشار المحدود لمنظمات 
المجتمع المدني» Ul‏ في لبنان» فهناك مشاركة cod‏ ولكن مواصفات oil‏ توحي بأنها 
تكرر الانقسامات السائدة في الساحة السياسية بدلا من أن تتغلب عليها. 


في تركياء لا تزال المشاركة المدنية الرسمية الفعالة في الأنشطة المرتبطة بمنظمات 
المجتمع المدني محدودة Pee‏ حيث لا يتجاوز عدد أعضاء منظات المجتمع المدني 710 
من المواطنين.“وعلاوة على ذلك فإن هذا الرقم يشمل العضوية الإلزامية في 
الجمعيات/ النقابات المهنية والمنظمات المدنية التابعة للدولة." وهكذاء يجب توخي الحذر 
عند تفسير التغييرات القانونية وزيادة أعداد منظيات المجتمع المدني Leb‏ نتيجة لتوسيع 
مشاركة المواطنين وتعميقها. وتدل نتائج الدراسة على أن معدلات العضوية في منظمات 
المجتمع المدني منخفضة بشكل ملحوظ بين النساءء والفقراء» والأقليات» وسكان المناطق 
ot 59 2.4, JI‏ يُعتقد أن الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض هي الظروف الاجتاعية 
والسياسية.المستمرة والقاسية» والنزاعات الإثنية» والخطابات والممارسات السلبية المتعلقة 
بحريّة الجمعيات والمنظمات.” وتشير هذه الملاحظات إلى أن تشكيل منظات المجتمع 
المدني في بيئة حافلة بالقيود المؤسساتية» يمكن أن Sce‏ من قدرتها على توليد المشاركة 


الجماهيرية الضرورية لإحداث تغييرات سياسية. 


في مصرء تشمل منظمات المجتمع المدني التنظيهات الدينية إلى جانب النقابات المهنية» 
واتحاد العمال» والمنظات غير الحكومية العاملة في قطاع الخدمات. وعلى ١‏ لرغم من هذا 
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التنوع» OB‏ معدل العضوية في هذه المنظات منخفض نسبياً. ويبدو أن العضوية الفاعلة 
والقيادات محصورة في شريحة محدودة من المجتمع» وهي معزولة عن المشكلات الشائعة 
التي تواجهها أغلبية apli‏ وقد وصف بعض المشاركين في الدراسة القيادة في منظمات 
المجتمع المدني eel‏ «رجال مُسنونء يحتلون مكانة اقتصادية واجتتاعية رفيعة المستوى). 
ويلا حَظ أيضاً أن النساء والفقراء وسكان المناطق الريفية لا يتتسبون إلى هذه Peli ll‏ 
ولكنهم؛ على الأرجح» ضمن قائمة المتلقين لخدمات تلك المنظمات. ويعزو المشاركون في 
الاستبانات هذا الوضع إلى غياب القيم الجوهرية؛ مثل الثقة» وروح المواطنة؛ والرغبة في 
العمل اللجماعي.'7 ولكنْ يمكننا التأكيد أن أحد الأسباب يعود إلى الطريقة التي تعمل بها 
هذه المنظمات» حيث تكرر الأخطاء والمظالم التي ترتكبها السلطة. ولا تستطيع منظمات 
المجتمع المدني وحدها أن تُحدث التغيير» لأنها ربا تكون قد شكلت كجزء من شبكة 
مصالح وامتيازات. 


توضح بيانات الدراسة التي تم جمعها من لبنان أن المساعدات الاجتاعية المدنية 
ظاهرة واسعة الاتتشار في غياب دور الدولة في تقديم الخدمات والمساعدات. وذكر 
المشاركون في الدراسة أن المساعدات e VI‏ المدنية» والأنشطة التطوعية موجودة في 
لبنان أكثر نما هي في مصر أو تركيا. liag?‏ يعني أن هناك تر cle ju‏ خر Ae di Mel cn,‏ 
وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الاتصالات الخدودة قإن الدراسة أوضحت أن 
التعاون والحملات المشتركة في قضايا معينة كانت شائعة في لبنان أكثر من مصر وتركياء 
وإن ل تكن مستدامة.” إن العامل المختلف أو المميز في حالة لبنان هو شيوع الانقسامات 
الطائفية. وني لبنان Cal‏ هناك تقليد أقوى وهو انتشار الأنشطة المجتمعية بشكل أو 
ولكن هذا لا يعني انتشار أعراف وقواعد غير طائفية. 


من خلال هذه الملاحظات يمكن أن يرى المرء ثلاثة مشاهد رئيسية: المشهد الأولء 
وصف المشاركون في الدراسة الدولة بأنها تمتلك قوة مفرطة وتفرض قيوداً مشددة» أو أا 
دولة ضعيفة تطبق القوانين بصورة تدريجية. وعلى الرغم من الفوارق في أنظمة الحكم 
وممارسات الدولة بين الدول الغلاث» فقد كانت هناك صفات مشتركة لمسألة التواصل مع 
الحكومة والحصول على تمويل حكومي» حيث لا توجد فرصة عادلة أمام المنظمات المعنية 
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للحصول على التمويل. ويقال أكثر من ذلك: هناك منظيات عديدة تم تشكيلها كجزء من 
هيكل الدولة ولتلبية أغراض الدولة وسياساتها. ويؤثر هيكل الدولة ونمط نظام الحكم في 
شكل المنظمات» وني وجودها وأنشطتهاء حيث يتم تشكيل بعض منظمات المجتمع المدني 
المتخصصة في الخدمات» والجمعيات أو التنظيات "غير السياسية" التي تعمل لمصلحة 
الحكومة» بدلاً من التنظيمات "السياسية" التي ترفع صوتها في انتقاد الأنظمة القائمة. 
المشهد الثاني» Jaco‏ أن خيارات التمويل من الدول الأجنبية المانحة تسهم في بناء هياكل 
منظمات المجتمع المدني» كما أن أنواع القضايا المطروحة وأناط المشروعات المقترحة تدل 
على خيارات الدول المانحة. ولا تتفق هذه الخيارات دائ مع أولويات المجتمع في الدول 
المعنية» ولكنها تؤدي إلى عزل منظمات المجتمع المدني عن أغلبية السكان. المشهد الثالث» 
يتعلق بمستويات المشاركة المتدنية والأسس المحتملة لعلاقات الرعاية. بعبارة أخرى» 
هناك خطر يتمثل في أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتكرار بعض الناذج (الأخطاء) التي 
يمارسها نظام الحكم» حيث تكثر المحاباة وعدم المساواة. 


هذا التحليل للتقييم الذاتي للأطراف الفاعلة في منظمات المجتمع oa‏ يُظهر TH!‏ 
تعقيدات يومية شائكة» وهذه التعقيدات AS‏ في عدم وجود حدود واضحة بين المجتمع 
المدني والدولة. أولاء هذا يتيح لنا التعرف على القيود المحتملة في عمل المجتمع المدني التي 
تعرقل التحول التدريجي إلى الديمقراطية. وإلى جانب التعرف على الطرق الملائمة, 
والتفكير في طرق أفضل لدعم الأعمال المهمة التي تقوم بها المنظمات» فإن هذا المنهج 
يوضح أن شبكات المجتمع Gall‏ لا يتم تأسيسها أبدأ على صفحة بيضاء (بلا شروط 
وأغراض). إن هياكل العديد من منظات المجتمع المدني وأنشطتها تعكس حجم 
الإمكانات التي أوجدتها حالة عدم المساواة المفروضة من السلطة الموجودة. ثانياء من 


خلال التركيز على هذه التعقيدات يصبح ممكناً معرفة الأسباب التي تمنع وصول بعض 
الشبكات المجتمعية إلى عدد كبير من السكان في أفضل الحالات؛ وني أسوأ الحالات يمكن 
أن ينتهي الأمر بها إلى أن تصبح مساهمة في بقاء أنظمة حكم لا تحظى بشعبية.*” ol‏ 
إعادة التفكير في معنى منظمات مجتمع مدني "مسجّلة". أو "مرخص لا" أو "'رسمية" من 
حيث علاقتها العضوية بالدول -سواء الدول المحلية والأجنبية- تمهد الطريق لإعداد 
تحليل لشبكات أخرى. والخصائص التي نعزوها إلى منظات المجتمع المدني يمكن أن 
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توجّد أيضاً لدى الشبكات غير الرسمية. ومعرفة الأدوار التي تؤديها الأطراف النشطة 
خارج منظور الحلقة الرسمية» يمكن أن تساعدنا على فهم المشهد السياسي الحقيقي. 


القيم المتناقضة وتأثيراتها 


في هذا القسم تتناول الدراسة تقييم الأطراف المعنية للقيم التي تمارسها منظمات 
المجتمع المدني وتأثيرها. توحي النتائج بوجود تناقضات بين القيم التي يتبناها المشاركون 
"P‏ اليومية. وكا تُظهر الأرقام الواردة في الجدول (2) op‏ هذه التناقضات أدت 
إلى ظهور بعض من أدنى المعدلات العالمية (وخاصة في مصر ولبنان)؛ وني الوقت نفسه 
تُظهر المقارنة الداخلية (داخل البلد الواحد) معدلات مرتفعة في القيم. وباستخدام هذه 
النتائج» سنقوم بإجراء تقييم دقيق للبيانات التي تقوم عليها الدراسة؛ والتي تُظهر 
اختلافات كبيرة بين المفاهيم الواسعة والمفاهيم الضيقة للمجتمع المدني» من حيث حجم 
المشاركة والتوقعات بشأن القيم المدنية. وإن التناقض القائم بين القيم والممارسات» الناشئ 
من المفاهيم الذاتية لدى الأطراف الفاعلة في منظمات المجتمع المدني» لهو دليل على ضرورة 
رفض الإيمان الأعمى في نوعين من العلاقات السببية: العلاقة بين الحياة المجتمعية 
وانتشار قيم معينة؛ والعلاقة بين منظمات المجتمع المدني والتحولات السياسية. 


في تركياء مع أن منظمات المجتمع المدني تروّج باطراد للقيم الجوهرية مثل 
الديمقراطية» والشفافية» ورفض العنف. والمساواة بين الجنسينء فإن أغلبية المشاركين في 
الدراسة اعترفوا بضعف المارسات الداخلية الواقعية. وتنظر منظات المجتمع المدني إلى 
نفسها على lef‏ تلعب دوراً مهما في ترويج الاستدامة البيئية والديمقراطية. كا تنظر إلى 
نفسها على el‏ طرف ناجح في التأثير في السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان» وخاصة 
السياسات المتعلقة بحرية التعبير.”” ولكن مؤشرات عدم التسامح داخل المجتمع المدني 
كانت شائعة جداء وخاصة فيا يتعلق ب «الحركة القومية المتنامية» والحراك الشعبي بشأن 
قضية الحجابء والتوترات بشأن الأقليات الإثنية d P sal s‏ مصرء سجّل البعد 
المرتبط بالقيم أعلى نقاط للدولة. وزعم المشاركون في الاستبانات أن لديهم «نزعة طبيعية 
لممارسة القيم الجوهرية مثل التسامح» والديمقراطيةء والمساواة بين الجنسين»» والجمعيات 


29 


الخيرية تمارس نبذ العنفء والتسامح» وتبذل جهوداً للقضاء على الفقر. ولكن منظمات 
المجتمع gll‏ عموماً في مصر تعد أكثر نجاحاً في حشد الدعم للقيم «غير السياسية' أكثر 
من دعم «القيم السياسية الحساسة».”” وني لبنان» Cs‏ الحالتين السابقتين» dee oL‏ 
النقاط مُنحت لبعد القيم» لأن المشاركين في الاستبانات قالوا إنهم oin‏ «جهوداً قوية 
لتشجيع... التسامح ومارسته» ونبذ العنف» والمساواة بين اجنسينء والقضاء على c I‏ 
والاستدامة البيئية».*7ولكن في كل الحالات» كانت هناك مؤشرات قوية إلى أن القيم 
الجوهرية مثل الديمقراطية والتسامح لم تكن تمارّس Gl»‏ على الصعيد الداخلي. 


كل استبانة من استبانات الدراسة كانت تؤكد محدودية تأثير المجتمع المدني. قفي 
تركياء كان daz‏ إلى المجتمع المدني على أنه ضعيف جداً في مساءلة الدولة والقطاع الخاص» 
وني معالحة المشكلات الاجتاعية؛ مثل البطالة» والتضخم» والفساد.” ومن الناحية 
es‏ أصبح تأثير المجتمع المدني يتنامى باطراد. وهناك قائمة طويلة بالأمثلة التي 
توضح أن منظمات المجتمع Gall‏ تلبي احتياجات اجتماعية متنوعة» خاصة تلك التي 
تتعلق بالتعليم» وحقوق اللإنسان» والفقرء والنساء» وكذلك نجاح المجتمع المدني في 
الدفاع عن بعض قضايا السياسات. أما في مصرء وبعد انتقال نظام الحكم إلى سياسات 
اقتصادية ليبرالية جديدة» قامت الحكومة بشكل تدريجي بالتخلي عن آليات lel‏ 
الاجتماعية. وتحركت مجموعة من منظات المجتمع المدني لملء الفراغ الذي خلّفته 
KI‏ ,92 وبالتالي» هناك تأثير ملحوظ للمجتمع المدني في حقل تقديم المساعدات 
الاجتماعية» وهذا يترافق مع أنشطة المنظات التي تدافع على نحو متزايد عن حقوق 
الإنسان» ولكن المشاركين في استبانات الدراسة كانوا يعتقدون أن دورهم المحتمل في 
تخير بعس الجوائب في النظام السياسي القاقم ce sce‏ وفي Laco‏ كانت 
منظمات المجتمع gil‏ ترى أن معظم تأثيرها ينحصر في تقديم اللساعدات oe VI‏ 9 
ولكن ضعف الدولة في Ji‏ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتاعية لا يعني تقبلها لنفوذ 
المجتمع المدني. d‏ منظيات المجتمع المدني نفسها ذات دور محدود في جال مراف 
ا حكومة وسياساتهاء والتأثير في هذه السياسات. ومع أن منظات المجتمع المدني كانت 


rol صوتها بشأن قضايا معينةء فإن أغلبية الناس كانوا غير راضين عن‎ gi 
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الجدول Q)‏ 
تحليل القيم والتأثير 


الانحراف عن 


المتوسط العا 
الانحراف عن الوسيط العالمي 


2 
a E 


E 
5 


تركيا 
المتوسط العالمي 
الوسيط العالمي 


تم احتساب النقاط من البيانات الواردة في: 


V.F. Heinrich, CIVICUS, Global Survey of the State of Civil Society, Country Profiles, Vol. 1 (Bloomfield: 
Kumarian, 2007) 


14 نقاط: 3؛ وأدنى محصلة نقاط: صفر. وإجمالي عدد الدول المشمولة هو 5 دولة. ويرجى ملاحظة أنه كان هناك‎ ilas Jel 
مؤشراً منفصلاً لتقييم القيم» و17 مؤشراً لتقييم التأثير‎ 

إن التناقض بين القيم المعلنة والتأثير الاجتماعي الفعليء إلى جانب الغموض بشأن 
الممارسات المدنية الداخلية» يتطلب المزيد من النقاش والتوضيح. إن أحد الأسباب الكامنة 
وراء تزايد أصوات منظيات المجتمع المد المطالبة بالديمقراطية» والتسامح» والمساواة» 
يُعزى إلى تأثير المانحين الدوليين. ففي حالة تركياء كانت الرغبة في الانضام إلى الاتحاد 
لأوروبي مرتبطة بصورة مباشرة بزيادة المطالبة بهذه القيم. وبصورة مشابهة في مصر 
(UJ,‏ كانت المساعدات القادمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن الشراكة 
لأوروبية-المتوسطية وجه بصورة محددة إلى مشروعات المجتمع GUI‏ المصممة لنشر هذه 
لقضايا/ المبادئ. وهناك شرطان للحصول على هذا الدعم: I uf‏ المانحون اختاروا العمل 
مع مجموعة محددة من المنظمات» التي قد لا تكون بالضرورة واسعة الانتشار في هذه 
att gud‏ هذه المصادر ذاتها كرست اهتهاماً مساویاًء إن لم يكن cosi‏ لإنشاء اقتصادات 


حرة» وهذه الاقتصادات جلبت عواقب مدمرة على المجتمعات. هذه التناقضات تفسر إلى 
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حد كبير انخفاض المشاركة الشعبية في منظات المجتمع المدني» ورعدودية تأثيراتلك 
لمنظمات. وهناك تفسير آخر يكمن في الصفة الرسمية لعدد كبير من منظات المجتمع 
لمدني» ls SS s‏ منظمات مر خصة ومسجلة. وبالفعل» يوجد في هذه الدول جميع أنواع 
لشيكات غير الرسمية» والني لا تعد من منظمات المجتمع Gall‏ كما يوجد أنواع أخرى 
من الأنشطة المجتمعية غير المقبولة من قبل الدول» الوطنية منها والأجنبية. وكا توضح 
لاضطرابات الأخيرة في المنطقة» فلكي تمتلك إمكانية إحداث تغييرات سياسية 
eel‏ والتحكم في تجاه هذه التغييرات» يجب إعطاء المزيد من الاهتمام هذه 
لتشكيلات الاجتماعية. 


فى العقدين الأخيرين على وجه التحديد» كانت الأنشطة الأكثر فاعلية ونفوذأفي 


تركيا ug‏ بمشاركة حركات اجتماعية جديدة؛ مثل الحركة النسائية وأنصار AURI‏ 
ونشطاء حقوق الإنسانء والحركات الدينية المتشددة» والحركات ذات التوجهات ESY‏ 
وتلك التي تدافع عن ميول جنسية شاذة. ولم تكن الأنشطة الفاعلة تأتي من الحشود؛ أو 
المظاهرات التى تشكلها النقابات المهنية والطلبة والحركات الوطنية الكلاسيكية.“ 
NT cols,‏ حامية بين دوائر العلمانيين والإسلاميين Bs iua p iliy‏ ومع أن هذه 
الأنماط الجديدة من الأنشطة ختلفة عن نظيراتها القديمة» فقد تم توجيه الانتقاد إلى بعضها 
Gl,‏ بدائية و/ أو "غير مرغوب فيها". وحسب النظرة الضيقة للمجتمع المدني» التي 
تُستغل كذريعة لأغراض التمويل» فإن بعض خصائص هذه المنظمات o‏ مناقضة للقيم 
isa"‏ أي "القيم الغربية". 


إن حالة الحركة الإسلامية والحركة الكردية في تركيا مثال واضح على هذه النظرة. 
فقد نجحت كلتا الحركتين في المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولا يمكن تجاهل 
أهمية ian‏ حقوق الإنسان (HD)‏ التي ترتبط بشكل وثيق ES EU‏ الكردية» وبمنظمة 
حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين (Mazlumder)‏ التي توزع جهودها في أجندات 
عدة. إن العلاقة بين مفاهيم المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان وبين الحركة 
الكردية في تركيا مقيّدة بسبب المواقف الرسمية والانطباعات الواسعة الانتشار التي تعد 
is‏ الكردية حركة إثنية انفصالية عنيفة. كم أن العلاقة بين المجتمع المد 
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والديمقراطية» وحقوق الإنسان» وحقوق المرأة في الجانب الأول وبين الحركة الإسلامية 
في الجانب الثاني أكثر تعقيداً. إن بعض الحركات ينتهي الأمر بها إلى التشديد على "السلطة 
à VAT‏ الدينية" على الرغم من زيأة#مشاركة النساء coll‏ السياسة,#ولكن كبا 
يقول كادي أوغلو «في حين نجد أن بعض المنظمات الإسلامية تُظهر ميولاً نحو الانغلاق 
والتسلط والاستبدادء فهناك منظات أخرى تُظهر إمكانية الدمج بين المجتمع المدني 
والإسلام والديمقراطية».”” وني السنوات الأخيرة» حدث استقطاب متزايد في ساحة 
السياسة التركية» وانقسامات حول تعريفات الوطن. والدولة» والعلمانية» 
والديمقراطية.** وهذه عملية مثيرة للإعجاب» حيث يرجح أن تكون الأطراف الفاعلة 
الموجودة خارج دائرة منظمات المجتمع المدني المعترف بها رسمياً هي التي تسهم فعلاً في 
ازدهار المجتمع المدني. 


أما في حالة مصرء فإن إلقاء نظرة على مساحة أوسع تتيح لنا رؤية أربعة أنواع من 
الأنشطة: النوع الأول» الشبكات العائلية ومنظمات المجتمعات المحلية ضرورية جداً في 
الحياة المجتمعية. ويقول ديان سنجرمان Diane Singerman‏ إن النظرة الغربية السائدة» 
والتي تتبناها النخبة العلمانية في البلادء تغفل أهمية هذه الشبكات ose e I‏ وتطلق 
أحكاماً وتعميات حول قيم غير مسيّسة ومؤيدة P» AU‏ وفي هذا السياق» OB‏ 
الحملات التي تعتمد على الجيران لمعالجة مشكلات» مثل التلوث الصناعي وتهديم الدولة 
لبعض المناطق» تعكس معارضة شعبية ضد المظالم الموجودة في البلاد." النوع الثاني» حتى 
الأنشطة الأكثر حضوراً تنشأ من صفوف الإسلام الاجتماعي «الذي أصبح الظاهرة 
الأكثر انتشاراً في المنطقة».!” وقد أثبت الحراك الإسلامي d see‏ وخاصة تيار الإخوان 
المسلمين» أن لديه انتشاراً جماهيرياً ملحوظاًء وقد أدخل تغييرات في خطابه» ودخل أخيراً 
في علاقات تعاون مع حركات نشطة أخرى لكسب المزيد من السلطة السياسية.””النوع 
الثالث» منذ عام 2004ء كانت هناك زيادة ملحوظة في الإضرابات العمالية» حيث كان كل 
إضراب يدعم ويشجّع على حدوث إضراب آخر ني ختلف أنحاء البلد. وكانت تلك 
الإضرابات ردا على توجه الدولة لتسريع خصخصة مؤسسات القطاع العام» حيث فقد 
عدد كبير من العمال وظائفهم وحقوقهم نتيجة للخصخصة. وانتشرت هذه الاحتجاجات 
في مختلف أنحاء الدولة على الرغم من غياب التنسيق المركزي بينهاء وعلى الرغم من 
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الردود الوحشية من جانب الدولة. النوع الرابع» وهو مثال آخر على الأنشطة التعاونية 
الجماعية بين ألوان الطيف الأيديولوجي» وقد تجسد هذا التعاون في حركة كفاية. 
وهذه الحركة كانت تحالفاً تم تشكيله حول الاهتمامات والمواجس المشتركة بشأن السياسة 
المصرية الخارجية» وانتخاب مبارك لفترة رئاسية رابعة عام 2005 وقانون الطوارئ» 
وتدخل الحكومة في جهاز القضاء.”ويعكس الاسم الذي تم اختياره للحركة (كفاية) 
شعور الإحباط لدى المشاركين تجاه الأوضاع المستمرة في الحقل السياسي. وهناك محللون 
وجدوافي تلك الحركة إمكانية نشوء شكل جديد من أشكال الحراك الاجتماعي 
والسياسي Lew?‏ استطاعت تجاوز الانقسامات الأيديولوجية» وسعى المشاركون فيها إلى 
تشكيل تحالفات واسعة لبناء معارضة سياسية ناجحة. * وتراكمت هذه الأنشطة 
والتحركات» وتُوجت بإطاحة مبارك عام 1 وكانت تستمد قوتها من تحالفات عديدة 
من الشباب. وتوضح التقارير الحالية حول الأحداث في مصر رغبة الناس في التحرر من 
القواعد الجامدة التي تحكم اللعبة السياسية» وتوحي بأن هناك الكثير من الفوضى 
والصراعات الثورية في اتجاهات متعددة. 


في لبنان» La‏ يشعر M‏ بالدهشة لوجود شبكات اجتماعية مهمة» خاصة الحركات 
الإسلامية النشطة؛ إلى جانب التعاون بين تلك الحركات في أوقات الضيق. وعلى سبيل 
cU‏ كانت الروابط العائلية وتبادل المعونات بين الأسر وسيلة ناجحة لتوفير فرص 
للنساء لتقديم خدمات عامة في جنوب لبنان.؟” وقد لعب "حزب الله"؛ وخاصة في 
الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت» دوراً مها في مساعدة السكان المحتاجين» ومعظمهم 
من الشيعة المهاجرين من جنوب لبنان. وكانت هذه الشبكات الاجتماعية فعالة» وتعتمد 
على قربها من الناس» وعلاقات الجوار والمناطقية والقرابة لاجتذاب المشاركين وتصميم 
البرامج g?‏ ومع أن الثقة بالتنظييات السياسية ربا تكون تراجعت بشكل ملحوظ خلال 
الحرب الأهلية وما بعدهاء OB”,‏ هذه الروابط العائلية والمجتمعية لا تزال مهمة بالنسبة إلى 
الناس. وعلاوة على ذلك فإن هذا العمل قوبل بالترحيب Dle‏ أنه بسر ا من 
المقاومة ضد إسرائيل في التظقة ادو دة من لتاق وهذه المنظمات يمكن أن تصبح قوية 
سيان "o^‏ الاحتياجات اليومية لأنصارها."' ونظراً إلى أن النشطاء يلتزمون 
بتفسير "حزب الله" للإسلام» ويتوقعون الشيء ذاته من المشاركين والمستفيدين من 
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المعونات» فإن البعض يرى في سلوكهم تكراراً لناذج التشرذم والانقسام''' ونشر 
لقواعد وأعراف غير مدنية. ولكن الباحثين ي و ا د 
التيار على تعرية الأساطير حول القيم المدنية» من خلال فضح الاستخدامات المتناقضة 
للعنف plis" AL"‏ العنف "الشرير" في خطابات الدول P ia al‏ 


إن الحركة التي يُطلق عليها شعبياً "ثورة الأرز"» التي انطلقت إثر اغتيال رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 جذبت اهتتمام العام نحو لبنان. وقد أدت عملية 
الاغتيال إلى اند لاع مظاهرات ضخمة» تطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان» 
وبتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة. وخلال بضعة شهورء انسحبت القوات 
السورية» وتم إنشاء محكمة دولية. وكانت هناك رغبة دولية في النظر إلى هذه الأحداث 
على أنها جزء من "الثورات الملونة" التي انطلقت في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى 
وآسيا الوسطى. وقد أخفقت التقارير الدولية ذات الصلة في ملاحظة وجود معارضة 
شرسة بين الأطراف اللبنانية المختلفة بشأن دور الحكومة السورية في السياسة اللبنانية. ولا 
يزال ال ميكل السياسي المبني على الانقسامات الطائفية» واللهجة التصادمية السائدة بين 
القادة» والتحالفات العابرة لحدود الدولء والتدخل الأجنبي؛ عوامل فاعلة في المشهد 
السيامي P gts‏ وهذه المشكلات ترتبط بالتعقيدات المتأصلة في أنشطة المجتمع المدني» 
ومن ضمنها الانقسامات الطائفية» وعدم امتلاك النخبة السياسية نفوذا كافياء والتطبيقات 
المتناقضة للقيم المدنية. 


هذه الأمثلة يُظهر أنه بدلاً من وجود عمل منظم رسمياً لمنظات مجتمع مدني معترف 
اء فإن هذه الأنشطة المجتمعية المدنية تعد في نظر النخبة السياسية الحاكمة "غير شرعية ٠"‏ 


أو على الأقل "غير مرغوب فيها" أو ”تقليدية"؛ ولديها إمكانية لإحداث تأثير سيامي. 
وتُظهر وقائع السياسة اليومية في البلدان الثلاثة» أن هناك أشكالاً متعددة للأنشطة 
المجتمعية تخضع لقيود دائمة. وهذه القيود المفروضة على منظات المجتمع المدني تترك 
تأثيرين متداخلين. الأول» أن هذه الحركات لديا إمكانية إحداث تغيير سياسي وفرض 
قيود على التغيير السياسي من خلال هذه الشبكات الاجتماعية. وعندما أصبح المجتمع 
المدني حور اهتمام dl‏ نجد جذوره في التغييرات الأخيرة في أوروبا الشرقية» حيث نجح 
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الناس في إطاحة الحكومات الاستبدادية عبر احتجاجات سلمية غير عنيفة» وقد تحقق 
ذلك بفضل الحشود الشعبية الواسعة والضخمة. فقد طالب الناس بلا كلل بحقوقهم 
السياسية وحقوقهم المدنية» وهكذا حولوا شبكاتهم الاجتماعية إلى حركات سياس 
قوية.*"! وقد تفر ق منظمات المجتمع all‏ التي تلك تفويضاً من الحكومات المحلية 
والدولية» ومن المانحين المحليين والدوليين» في استغلال هذا التأييد الشعبي الواسع. 
وعند ذلك يجب توسيع مساحة التأييد والحشد. ولكن قد تحدث زعزعة للتسلسل الهرمي 
للمنظرات والحشود؛ وقد يتم ترسيخ بعض القيم على حساب سواهاء وهذا يقيد شرائح 
معينة من المجتمع في أشكال عديدة من الأنشطة المجتمعية. . ولذلكء نقول إن النظرة 
الضيقة إلى المجتمع GA‏ (التي تقتصر على دراسة منظمات المجتمع المدني وتأثيرها في 
التحولات الديمقراطية) لا تغطي ا حقائق المعقدة uà be i‏ ومع أن هذا قد يبدو 
مؤشراً إلى ضرورة العود إل التعريف الأوسع للمجتمع الد فإن هذا gie‏ 
أيضاً يجب أن يكون دقيقاً. وتنشأ أ منظمات المجتمع المدني كنتيجة لتداخل هياكل الدولة 

وسياساتباء والتوصل إلى تمييز دقيق بينها ليس مهمة سهلة إذا أردنا رسم صورة صحيحة. 


ملاحظات ختامية: هل هناك منظور بديل للمجتمع المدني؟ 


ciae‏ هذه الدراسة» من خلال استخدام التقييم الذاتي dc‏ المجتمع المدني في 
مصر ولبنان وتركياء إلى الإسهام في النقاشات حول أنشطة المجتمع المدني» وإعادة صوغ 
التوقعات بشأن العلاقة بين منظيات المجتمع المدني القوية وتحقيق التحرر السياسي. وتنبع 
أهمية البحث الذي بُنيت عليه هذه الدراسة من منهج مشاركة العاملين في حقل المجتمح 
المدني في التقييم: والتركيز على تجارب الناس الواقعية في المجتمع المدني ورغبتهم في التعيير 
عن تعقيدات وفوضى الحقائق الموجودة على أرض الواقع. 


it ld‏ البحث الطرق التي تتبعها الحكومات المحلية» والدول الأجنبية المانحة» 
في التأثير في هذه الشبكات المتداخلةء بحيث تحدد شكل منظمات المجتمع المدني ووظائفها. 
وهذه الشبكات المجتمعية المتداخلة تطرح تساؤللات حول الحدود الغامضة والعلاقات 
العضوية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وهناك طرق عديدة لتحليل هذه الحدود 
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الغامضة؛ فالدول المحلية تفرض وتطبق قوانين متنوعة تحدد من خلا لها من يستطيع أن 
يصبح بشكل آمن جزءاً من المجتمع المدني. وهناك منظمات مجتمع مدني كثيرة تتلقى تمويلاً 
من حكوماتها. والمنافسة للحصول على التمويل توجد ضغوطاً للالتزام بها يُعد نشاطاً 
"مقبولاً". وعندما تكون الدولة قمعية وقوية» فإن حقل منظمات المجتمع المدني يتشكل 
نتيجة لمتطلبات وشروط قانونية مقيّدة» ويكون هناك ضغط من جانب أجهزة الدولة 
للانصياع لتلك الشروط. وهذه العوامل تشكل عقبات وتهبديدات دائمة ebd jM‏ الذين 
يهدفون إلى تنظيم أنفسهم ضد الوضع السياسي القائم في تلك الدول. وعندما تكون 
الدولة ضعيفة» تواصل لعب دور في تشكيل حقل منظمات المجتمع المدني» من خلال 
غياب مؤسسات الدولة عن واجبها في تقديم الخدمات الاجتاعية الأساسية: إلى جانب 
إصدار تشريعات تدريجية وغامضة» وهذا يت ترك جما رامق العمل خاضعاً لنزعات 
البيروقراطيين في تسيير شؤون ال حياة اليومية. وهكذا ليس هناك أهمية للفوارق التي يمكن 
أن توجد في نمط النظام الحاكم» أو قوة الدولة؛ إذ إن الحدود تظل غامضة: وإِنْ يكن 
بأشكال ختلفة» بين الدولة والمجتمع المدني. 


Ul‏ بشأن دور المانحين الدوليين» فقد أظهرت الدراسة أهمية دعم المانحين للمحافظة 
على بقاء منظمات المجتمع المدني. ولكن في الوقت ذاته» هناك ثلاثة عوامل مهمة: الأول» 
أن إعطاء الأولوية من قبل المانحين لقضايا معينة على حساب قضايا أخرى» يشكل هيكل 
منظيات المجتمع المدني وأنشطتها. العامل الثاني» تأثير المنافسة ومستلزماتها لتحديد من 
يستطيع الحصول على تمويل» ومن لا يستطيع» وهذه المنافسة تحدد القوة النسبية 
للمنظات. العامل الثالث» الرغبة من جانب المؤسسات والحكومات المانحة في رسم 
صورة المجتمع Gall‏ حسب المواصفات والقواعد التي تشبه مواصفات المجتمعات 
الغربية. وهذه الرغبة من جانب المانحين يمكن أن تضخم دور ode‏ محدود من منظمات 
المجتمع المدني . وهذه dll‏ المختلفة التي تتم من خلاهها تمارسة النفوذ السيامي تؤثر في 
شكل حقل منظات المجتمع المدني. 


هذه الملاحظات والنتائج توضح وجود فارق بين تعريفات المجتمع المدني المقبولة 
لدى المانحين الدوليين» وطبيعة الأنشطة المجتمعية الفعلية. ويتوقع من منظمات المجتمع 
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GA‏ أن تحتل مساحة خارج إطار/ هيمنة الدولة. ولكن هذه المنظمات جزء لا يتجزأ من 
الدول المحلية والأطراف الدولية (المانحة)» من حيث تحديد شكلها وأنشطتها. ومع أن 
هذه الأطراف المانحة تدعم عمل هذه المنظمات»؛ op‏ هذا المنهج يتيح المجال لإعادة 
تحديد التوقعات والآمال من المنظمات. ونظراً إلى أن منظمات المجتمع المدني لم تؤسّس في 
يوم من الأيام على ورقة بيضاء (من دون شروط)» وهي lo‏ مقيدة ضمن المارسات غير 
العادلة للسلطة القائمة» Op‏ هياكلها وأنشطتها تواجه قيوداً كثيرة في إطلاق حركات 


تحرر سياسي تدريجبي. 


أظهرت هذه الدراسة أن هناك نتائج متعددة ومتنوعة (cà‏ بخص ترويج القيم المدنية 
وتطبيقها belaba‏ وق الدول الثلاث» أكد المشاركون في استبانات الدراسة eed‏ 
يحترمون القيم المانية» وني الوقت ذاته اعترفوا بوجود مشكلات في التطبيق أو المارسات 
الداخلية. وهذه المشكلات Das‏ على وجود احتمالات حقيقية بأن تقوم الأطراف الفاعلة 
في منظمات المجتمع المدني بتكرار المظالم التى ترتكبها السلطة الحاكمة. وبدلاً من التركيز 
إلى النقاط التى تتركز فيها السلطة في أيدي أقلية من الشبكات الاجتاعية المتداخلة.”"' أما 
بشأن بُعد التأثير» فهناك اختلاف كبير. ففي حين نجد في تركيا أن المشاركين في الدراسة 
أكدوا مدخلات حقيقية تتعلق بأنشطة حقوق الإنسان؛ Lap‏ نجد في لبنان ومصر أن 
المشاركين يرون أن أهمية دورهم تكمن في حقل الأنشطة التنموية/ الخدمات. وهذا 
الاختلاف» يرتبط بمناقشتنا السابقة لترتيب الأولويات من جانب الأطراف المانحة. 


إن الاعتراف العام بغياب المشاركة الواسعة يأخذنا إلى النقطة الأخيرة. في الدول 
الثلاث» توجد مساحة للأنشطة المجتمعية أكثر عمقاً واتساعاً من المساحة المتاحة منظمات 
المجتمع المدني. والتحليل الدقيق للمجتمع gall‏ يجب أن يتناول هذه الجهود المختلفة 
لحشد الناس» وإعادة النظر في تحيزات السياسة الدولية من هذا المنظور. وهناك طرق 
suae‏ يشارك من خلاهما الناس العاديون في قنوات التغيير الاجتماعي» كما يشاركون فی 
إعادة إنتاج الوضع الراهن. وبالفعلء BE SU‏ أن تجارب العقدين الماضيين في مصر ولبنان 


وتركيا عموماًء والتطورات التي حدثت في مصر منذ يناير 2011 بوجه خاص» ME‏ 
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المحتوى الأوسع للأنشطة المدنية. ولتغيير الصورة المتخيلة عن المجتمع المدني كشبكة 
منظمة رسمياً تتجاوز جميع أشكال الانقسامات داخل المجتمع» نحن بحاجة إلى أن نأخذ 


في الحسبان جميع نماط الحراك أو جهود الحشد الجماهيري. وهذه الجهود قد تُحدث 
تأثيرات أكثر من التحريض على التغيير التدريجي؛ وتستطيع أن توجد الظروف الضرورية 
لتغيير النظام الحاكم بأسلوب ثوري. 


إن خبرات الأطراف الفاعلة وأصواتها في منظات المجتمع المدني تُنذر بهذه 
التعقيدات. وبمقارنة التقييمات الذاتية هذه المنظمات يتضح أن القوارق بين coU UM‏ 
الأكاديمية للمجتمع المدني» وممارسات المجتمع المدني على الأرض» ليست كبيرة كما 
تبدو في تحليلات السياسة. وفي الحقيقة» إن هذه المقارنة التي تشمل ثلاث دول من 
المنطقة تتيح LI‏ إعطاء المزيد من الاهتمام للفوارق والمواصفات في بيئة المجتمع المدني؛ 
وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على العقبات العالمية التي تحدد العلاقة بين المجتمع المدني 
والتغييرات السياسية. 
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